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 :الملخص
من أبرز الآلیات القانونیة الموجهة لإعادة  نوع من التوازن للعلاقة التعاقدیة بین یعتبر الإلتزام بإعلام المؤمن له 

له، لأن الإعلام یهدف إلى تغطیة الضعف المعرفي لدى المؤمن له بالخصائص الممیزة للخدمة التأمینیة، المؤمن والمؤمن 
  .ونطاق الإلتزامات التي یتعاقد علیها

لتحقیق هذه الغایة، أقر المشرع الجزائري الالتزام بالإعلام على عاتق المؤمن، إلا أن البحث في النصوص القانونیة 
لكثیر من النقائص التي أدت إلى الحد من فعالیة دوره في تجسید الغایة التي من أجلها تم إقراره المكرسة له، أظهرت ا

  .ولعل أبرز هذه النقائص هي عدم إقرار إلتزام خاص بإعلام المؤمن له في قانون التأمینات. كالتزام مصدره القانون مباشرة
 : الكلمات المفتاحیة

  .المؤمن  –المؤمن له  –الالتزام بالإعلام 
Summary: 
The obligation to inform the insured is considered one of the most important legal appliances directed 

to restore a sort of balance to the contractual relationship between the insurer and the insured, because 
information aims to cover the intellectual weakness of the insured with the characteristics of the insurance 
service. 

Therefore, the Algerian legislator has consented to the obligation to inform the insurer, but analyzing 
the legal texts devoted to him has demonstrated several shortcomings that have limited the effectiveness of 
his role. Possibly the most prominent shortcoming in the insurance law is the failure to establish a distinctive 
obligation to inform the insured. 

Keywords: 
 Commitment to inform – the insured – the insurer 

  :مقدمة

تتفق التشریعات الحدیثة على ضرورة التسلیم مسبقا بحقیقة التفاوت الفعلي بین المؤمن له المستهلك والمؤمن فیما 
یخص إدراك ومعرفة الخصائص الممیزة لخدمات التأمین، وفي مقابل ذلك برز واقع عجز القواعد العامة في معالجة هذا 

  .هر في التوازن العقديالتفاوت الذي یؤدي حتما إلى اختلال ظا

لتغطیة الضعف المعرفي لدى المؤمن له، فقد تدخل المشرع الجزائري بموجب قواعد قانونیة آمرة أقر بموجبها فرض 
فغایة الإلتزام . الإلتزام بالإعلام على عاتق المؤمن لضمان العلم الحقیقي والفعلي للمؤمن له بشروط العقد ومضمونها

  .ن اختلال التوازن العقدي الناتج عن عدم المساواة في الإعلام بین طرفي عقد التأمینبالإعلام تكمن في الحد م
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من هنا تبدو الأهمیة البالغة للالتزام بالإعلام كآلیة لمحاربة عدم المساواة بین طرفي عقد التأمین حمایة للمؤمن له 
الإلتزام بالإعلام صریحا ومحاطا بضمانات  ومن أجل تحقیق هذا فإن الأمر یتطلب أن یكون. المستهلك من تعسف المؤمن

  .قانونیة كفیلة بتجسید الغایة من إقراره على عاتق المؤمن

ما مدى فعالیة الإلتزام بالإعلام كما نظمه المشرع الجزائر : بناءا على ما تقدم، فإن الإشكالیة المطروحة تتمثل في
  لحمایة المؤمن له؟الإعلام في محاربة عدم المساواة في 

تتطلب الإجابة على هذه الإشكالیة التطرق إلى الالتزام بالإعلام كالتزام مصدره القانون مباشرة ویستمد إلزامیته 
، ثم التطرف إلى جانبه التطبیقي بإبراز النقائص والعوائق التي تحول دون تفعیل دوره في تقلیص )المبحث الأول(منه

  .)بحث الثانيالم(التفاوت في المعرفة بین طرفي عقد التأمین 

  الالتزام بالإعلام ینشأ مباشرة من القانون: المبحث الأول

انطلاقا من فكرة أن تحقیق التوازن العقدي في مرحلة الإبرام أقل تعقیدا من إعادته عند التنفیذ، فقد تدخل المشرع 
في لإضفاء نوع من التطابق الجزائري لإقرار إلتزام على عاتق كل متدخل بإعلام المستهلك لجعل رضائه محددا بشكل كا

فالالتزام بالإعلام التزام قانوني أقره المشرع للحد من اختلال التوازن . الفعلي بین إرادة المتعاقدین في إطار عقود الاستهلاك
  .العقدي الناتج عن عدم المساواة في الإعلام بین المهني والمستهلك

الأطراف، فإن استیفائه یعد من النظام العام الحمائي الذي یمنع ولكونه إلتزام مصدره القانون مباشرة ولیس إرادة 
صاحب الحق فیه وهو المستهلك من التنازل عنه، ویبطل كل شرط یعفي المدین به وهو المتدخل من التحلل من استفاء 

الضعیف للمؤمن له الإلتزام به، وهو یمثل بذلك الآلیة القانونیة التي تبناها المشرع من أجل مساندة المركز التعاقدي 
  .المستهلك وذلك بتغطیة ضعفه المعرفي الذي لا یعتبر عیبا من عیوب الرضا

إن الجزم مسبقا بأن الإلتزام بالإعلام یجد مصدره من القانون ویستمد إلزامیته منه، فإن ذلك یفید بأن حق المستهلك 
ل النصوص القانونیة بدءا من القانون الأسمى في في الإعلام یكفله القانون مباشرة، وهو ما یستوجب البحث فیه من خلا

  .)المطلب الثاني(، والنصوص التشریعیة والنصوص التنظیمیة )المطلب الأول(الدولة وهو الدستور 

  القیمة الدستوریة لحق المؤمن له المستهلك في الإعلام: ولالمطلب الأ 

اعتبر المؤسس الدستوري الجزائري أن حق المؤمن له المستهلك في الإعلام من الحقوق الأساسیة ذات القیمة 
لكن هذا لا . الدستوریة، وهي ضمانة هامة على اعتبار أن الدستور یجسد الوثیقة القانونیة الأسمى في أي نظام قانوني

نما یستخلص ضمنیا من خلال التكریس الدستوري لحقوق  یعني أن الدستور نص صراحة على الحق في الإعلام، وإ
، ومن خلال هذا یمكن استخلاص أهمیة منح القیمة الدستوریة لحق المؤمن له المستهلك في )الفرع الأول(المستهلك 
  .)الفرع الثاني(الإعلام 

  التكریس الدستوري الضمني لحق المستهلك في الإعلام: الفرع الأول
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تكفل الدولة ضبط «: على أنه 20161المتضمن التعدیل الدستوري لسنة  16/01القانون رقم من  43/3تنص المادة 
یتأكد من نص المادة المذكورة أن حقوق المستهلكین بصفة عامة تتمتع . »السوق، ویحمي القانون حقوق المستهلكین

تولى وضع القواعد القانونیة الكفیلة بقیمة دستوریة، وأن النصوص القانونیة الأدنى منه ذات الصلة بحمایة المستهلك ت
ذا ما سلمنا مبدئیا أن حق المستهلك في الإعلام یجسد أهم وأبرز مظهر لهذه الحمایة لتغطیة ضعفه المعرفي، . بتجسدها وإ

  فإن التساؤل الذي یطرح هو، هل تتضمن القیمة الدستوریة لحقوق المستهلك حقه في الإعلام؟

ویحمي القانون ، ...«: ر للفقرة الثالثة من المادة المذكورة أعلاه والتي تنص على أنهنستنتج من خلال العبارة الأخی
، أن حمایة المستهلك تشمل وتغطي جمیع أوجه الحمایة الممكنة له دون أي تقیید، مما مفاده أن »حقوق المستهلكین

أفصح صراحة عن القیمة الدستوریة الحق في الإعلام یندرج ضمن القواعد الدستوریة على أساس أن المؤسس الدستوري 
  .لحقوق المستهلك التي یفهم منها ضمنیا تمتع حق المؤمن له المستهلك في الإعلام بالقیمة الدستوریة

وجدیر بالذكر أن الأحكام القانونیة المتعلقة بحمایة المستهلك في فرنسا تخلو من أي حكم أو قاعدة ذات قیمة 
  .2ري الفرنسي أن حمایة المستهلك تنصهر ضمن حمایة المصلحة العامة فقطدستوریة، إذ اعتبر المجلس الدستو 

  أهمیة منح القیمة الدستوریة لحق المؤمن له المستهلك في الإعلام: الفرع الثاني

لا یمكن هنا إهمال أهمیة التكریس الدستوري لحق المستهلك في الإعلام، لكن لیس من زاویة موقف القوانین الأدنى 
نما من زاویة تعزیز منظومة الآلیات المكلفة قانونا بالتدخل لحمایة المستهلكمن دسترة    .هذا الحق، وإ

إذ تكمن أهمیة إدراج عناصر حمایة المستهلك ضمن القواعد الدستوریة في فتح المجال أمام المجلس الدستوري  
ثراء مفهوم النظام العام الحمائي، والذي في اعتقادي أن ه مسألة وقت فقط بعد التكریس الصریح للإسهام في تأسیس وإ

لحقوق المستهلك ضمن القواعد الدستوریة التي سیسهم فیها المجلس الدستوري عن طریق تفسیرها لإعطاء المعنى والمدى 
  .الذي یغطیه مفهوم حمایة حقوق المستهلكین المنصوص علیه في الدستور

المستهلكین ومن بینها الحق في الإعلام وجعلها ضمن لنخلص إلى القول أنه بالرغم من الارتقاء بحمایة حقوق 
القواعد الدستوریة، إلا أنه یبقى من اختصاص التشریع والتنظیم وضع القواعد الخاصة بالضمانات التي تكفلها كقیمة 

  .دستوریة تتیح للمؤمن له المستهلكالحق في الإعلام

  بالإعلامالتكریس التشریعي والتنظیمي للالتزام : المطلب الثاني

لتحقیق غایات تقریر الإلتزام بالإعلام فقد جعل منه المشرع التزاما مستقلا عن إرادتي طرفي عقد الاستهلاك من 
، وتحدید شكل للالتزام بالإعلام عن )الفرع الأول(حیث مصدره والزامیته، وهذا ما یتبین من خلال التكریس التشریعي له 

  .)الفرع الثاني(طریق التنظیم 

  التكریس التشریعي للالتزام بالإعلام: الأول الفرع
                                                             

  .2016مارس  07، صادر في 14، یتضمن التعدیل الدستوري،  ج ر عدد 2016مارس  06، مؤرخ في 01- 16قانون رقم  -1
2 - Décision n° 31-303 du 15 janvier 1992, cité par DEUMIER Pascale, La protection des consommateurs 
dans les relations internationales, Revue internationale de droit comparé. Vol 62. N° 2. 2010, p 274. 
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لا یثار أي شك حول مسألة التكریس التشریعي للالتزام بإعلام المستهلك في القوانین ذات الصلة بحمایة المستهلك، 
م غیر أن كیفیة تكریسه لا تعكس الأهمیة التي من أجلها تم إقراره،  وهذا ما یتأكد من خلال تكریسه بشكل جزئي في أحكا

، ثم في شكل مبدأ عام دون تحدید شكله في )أولا(1المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02- 04القانون رقم 
  .)ثانیا(2المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03- 09أحكام القانون رقم 

  : الإعتراف الجزئي لحق المستهلك في الإعلام في قانون الممارسات التجاریة/ أولا

المحدد للقواعد المطبقة على  02- 04اقتصر فرض الإلتزام بإعلام المستهلك في إطار أحكام القانون رقم 
یتولى البائع وجوبا إعلام الزبائن بأسعار  «: منه على أنه 04الممارسات التجاریة، على البائع، إذ تقضي المادة 

  .»وتعریفات السلع والخدمات، وبشروط البیع

ن إذن بما لا یدع أي مجال للشك أن نطاق الإلتزام بالإعلام من حیث الأشخاص یقتصر فقط على البائع، دون  یتبیّ
غیره من المتدخلین الذین یمكن أن یتخذوا إما وصف المنتج، أو الصانع، أو الحرفي، أو المستورد، أو الموزع، أو الممون، 

أداة معینة، إذ یمكن أن یتم عن طریق وضع علامات أو  فيأما من حیث أداة تنفیذه، فلم یحصره. 3أو حتى المرافق العامة
  .4وسم أو معلقات، أو بأي وسیلة أخرى مناسبة

  :لالتزام بالإعلام في قانون حمایة المستهلك وقمع الغشتقریر مبدأ عام ل/ ثانیا

المتدخل لفائدة مبدئیا لا یجب أن یخلو قانون حمایة المستهلك من أي حكم یقضي بفرض إلتزام بالإعلام على عاتق 
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش بنصها  03-09من قانون رقم  17/1المستهلك، وهو ما تأكد من في نص المادة 

یجب على كل متدخل أن یعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه للاستهلاك بواسطة «:على أنه
یفهم من نص هذه المادة أن المشرع قد أقر الإلتزام بالإعلام كمبدأ .مناسبة الوسم ووضع العلامات أو بأي وسیلة أخرى

عام یقضي بإلزامیة كل متدخل بإعلام المستهلك قبل إبرام العقد بكل المعلومات المتعلقة بمحل العقد، واعتبر الوسم الأداة 
  .الأساسیة لتنفیذه

المفترض أن یتضمن الحد الأدنى من الضمانات التي  لكن یبقى هذا التكریس تعوزه الكثیر من النقائص، لأنه من
المتعلق  03- 09تكفل فعالیته في الحد من التفاوت المعرفي بیم طرفي عقد الاستهلاك، وذلك على اعتبار أن القانون رقم 

  .بحمایة المستهلك وقمع الغش، الشریعة العامة لحمایة المستهلك

                                                             
جوان  27، صادر في 41، ج ر عدد المطبقة على الممارسات التجاریةقواعد الحدد ی 2004جوان  23مؤرخ في  02-04قانون رقم  -1

 11-17، وبقانون رقم 2010أوت  18، صادر في 46،  ج ر عدد 2010أوت  15مؤرخ في  06- 10، معدل ومتمم بقانون رقم 2004
  .2018دیسمبر  28، صادر في 76، ج ر عدد 2018، یتضمن قانون المالیة لسنة 2017دیسمبر  27مؤرخ في 

، معدل 2009مارس  8، صادر في 15، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج ر عدد 2009فیفري  25مؤرخ في  03- 09قانون رقم  -2
  .2018ماي  13، صادر في 35، ج ر عدد 2018ماي  10مؤرخ في  09- 18ومتمم بقانون رقم 

قانون : لحراري شالح ویزة، حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك وقمع الغش وقانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع -3
  . وما یلیها 19، ص 2012المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  .واعد المطبقة على الممارسات التجاریة، سالف الذكرالمحدد للق 02-04من القانون رقم  05المادة  -4
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الجزائري اكتفى بتقریر الإلتزام بالإعلام وجعل الوسم أداة لتنفیذه،  یظهر من خلال نص المادة المذكورة أن المشرع
ي ضمانة قانونیة لتجسیده، فلم یحدد لا مضمونه ولا كیفیة تنفیذه، فهو سَوى بین السلع والخدمات، وسكت عن أي  دون أ

ه المستهلك في مواجهة وهو ما لا یتماشى مع مساندة الضعف المعرفي للمؤمن ل. جزاء قد یترتب عن الإخلال بتنفیذه
  .المؤمن

المتعلق بحمایة المستهلك التي  03-09من القانون رقم  17یتأكد هذا الطرح من خلال نص الفقرة الثانیة للمادة 
ولم یصدر هذا التنظیم إلا في . »تحدد شروط وكیفیات تطبیق أحكام هذه المادة عن طریق التنظیم «: تنص على أنه

  .طئ استكمال نظام قانوني فعال للالتزام بالإعلام، وهو ما یكشف ب2013سنة 

  تحدید شكل ومضمون الإلتزام بالإعلام عن طریق التنظیم: الفرع الثاني

لم یتحدد مضمون وشكل الإلتزام بالإعلام بصفة صریحة في القانون الجزائري إلا بصدور المرسوم التنفیذي رقم 
 03-09من القانون رقم  17، والذي صدر تطبیقا لأحكام المادة 1المستهلكالمحدد والكیفیات المتعلقة بإعلام  13-378

  .المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش

، لذا، فلا بد 2فمن حیث المضمون فإن متطلبات فعالیة الإلتزام بالإعلام أن لا تترك للمتدخل حریة إختیار مضمونه
مرة تتضمن ما یقدّره ضروریا ولازما للحد من عدم المساواة في من تدخل المشرع لتحدید مضمونه بموجب قواعد قانونیة آ

  .3الإعلام بین طرفي عقد الاستهلاك

ز بین السلع والخدمات؛ ففي مجال السلع  كذلك من حیث الشكل، فقد اقر المشرع أن یتم عن طریق الوسم، ومیّ
أما في . نب أي لغة تساهم في إعلام المستهلكاستلزم المشرع أن یتم عن طریق الوسم ویحرر أساسا باللغة العربیة إلى جا

مجال الخدمات، ومنها خدمة التأمین، فیمكن للمتدخل أن ینفذ التزامه بالإعلام إما عن طریق الإشهار أو الإعلام، مع فتح 
  .4المجال له لاستخدام أي وسیلة أخرى مناسبة لذلك تحدد عن الاقتضاء بقرار وزاري

م قانونیة خاصة تحدد مضمون الإلتزام بالإعلام وشكله، لكن بالرغم من صیغة الإلزام بهذا یتم لأول مرة وضع أحكا
التي وردت بها هذه الأحكام إلا أنها تفتقر لعنصر جوهري یضمن فعالیتها، وهو عدم تقریر جزاءات عن عدم مراعاة 

خاصة وأن المشرع لم یقرر أي جزاء  المحدد والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك، 378- 13أحكامالمرسوم التنفیذي رقم 
                                                             

، صادر في 58، یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك، ج ر عدد 2013نوفمبر  9المؤرخ في  378 – 13تنفیذي رقم مرسوم  -1
  .2013نوفمبر  18

2 - Rzepecki Nathalie, Droit de la consommation et théorie générale du contrat, Presses universitaires d’Aix-
Marseille, 2002, p 125. 

ام بالإعلام في تقلیص عدم التكافؤ في الإعلام بین المتدخل والمستهلك، فقد تولى المشرع تحدید مضمونه، لإضفاء الفعالیة على دور الإلتز  -3
المحدد للشروط  378 – 13تنفیذي رقم مرسوم من   36إلى  12إذ حدد البیانات الإلزامیة للوسم المتعلق بالمواد الغذائیة في المواد من 

 57إلى  37السالف الذكر، كما حدد البیانات الإلزامیة للوسم المتعلق بالمنتوجات غیر الغذائیة من المواد  ،والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك
  .من المرسوم نفسه

لم یضع المشرع آلیة محددة للإعلام في مجال الخدمات ومها خدمات التأمین، فیمكن أن یتم عن طریق الإشهار أو الإعلام، مع فتح  -4
إلى  51انظر المواد من . توفي الإلتزام بالإعلام بأي وسیلة أخرى مناسبة تحدد عن الضرورة عند الاقتضاء بقرار وزاريالمجال للمؤمن أن یس

  .المرسوم نفسه من 57



  
 الإلتزام بإعلام المؤمن له بین القانون والواقع

  - - 199 -- 
 

المحدد  306-03المتعلق بحمایة المستهلك، ولا في المرسوم التنفیذي رقم  03- 09عن عدم تنفیذه في القانون رقم 
، واكتفى بالغرامة 1للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة

  .2صالح الخزینة العمومیة في قانون الممارسات التجاریة، لكن دون أن یتضمن تقریر أي تعویض للمستهلكالمالیة ل

مما مفاده حتمیة الرجوع في ذلك إلى القواعد العامة، وهو ما لا یستقیم مع متطلبات حمایة المركز التعاقدي 
سیقع على عاتقه، وهو یشكل عائقا أمام فعالیة دور  الضعیف للمؤمن له المستهلك؛ لأن عبئ الإثبات وفقا للقواعد العامة

الإلتزام بالإعلام في حمایة المؤمن له، لأنه سیكون مضطرا لإثبات الإخلال به استنادا إلى عیوب الرضا، وهي من الأمور 
  .3مالتي تستعصي على المؤمن له بحكم مركزه الضعیف والشروط المشددة لإثبات إخلال المؤمن بالالتزام بالإعلا

  محدودیة دور الإلتزام بالإعلام في حمایة المؤمن له:الثاني المبحث
یحتل الإلتزام بإعلام المؤمن له المستهلك أهمیة بالغة بالنظر إلى طبیعة المصلحة المحمیة؛ لأن التأمین عملیة تقنیة 

على أن یدفع المؤمن مبالغ التأمین واقتصادیة وقانونیة تنفرد بخاصیة انعكاس دورة الإنتاج، حیث یكون دفع القسط معجلا 
  .4آجلا عند استحقاقها

فأهمیة إلزام المؤمن بإعلام المؤمن له المستهلك تكمن في تمكین هذا الأخیر من التأكد مسبقا زمن إبرام العقد، من 
یتحقق من  وهو ما. الحصول على مبالغ التأمین عند تحقق الخطر المؤمن منه أو حلول الآجال المتفق علیها في العقد

خلال الإلتزام بالإعلام الذي یسمح للمؤمن له من إدراك الخصائص الممیزة لخدمة التأمین ومدى ملاءمتها للغرض أو 
وهو ما یبرر إقرار المشرع إلزامیة إعلام المستهلك على عاتق . الغایة التي یهدف إلیها كأثر لإقباله على التعاقد علیها

  .5إرادي، یقوم على قرینة افتراض عدم المساواة في العلم بین المستهلك والمهنيالمدخل، فهو إلتزام قانوني لا 

لكن واقع التنظیم القانوني للالتزام بالإعلام لا یعكس هذه الأهمیة، فلا یصعب ملاحظة محدودیة الدور الذي یمكن 
 07- 95المؤمن له في الأمر رقم  أن یؤدیه في حمایة المؤمن له، وهو ما یتأكد من خلال عدم إقرار إلتزام خاص بإعلام

  .)المطلب الثاني(، وانعدام الانسجام وتتشتت القوانین المنظمة له )المطلب الأول(6المتعلق بالتأمینات

  عدم تقریر أحكام خاصة بإعلام المؤمن له في قانون التأمینات :المطلب الأول

                                                             
، یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین 2006سبتمبر  10مؤرخ في  306-06تنفیذي رقم المرسوم من ال 4و  3و 2انظر المواد  -1

، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2006سبتمبر  11صادر في  56الاقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة، ج ر عدد  الأعوان
  .2008فیفري  24صادر في  07، ج ر عدد 2008فیفري  23مؤرخ في  08-44

  .، سالف الذكرمارسات التجاریةقواعد المطبقة على المالحدد ی، 02-04قانون رقم من  32و  31انظر المادتین  -2
3 - EL GHARBI Mustafa, « La justification de l’obligation d’information ; contribution à l’étude de la 

moralisation du droit des contrats », R.R.J, Droit prospectif, 2004 – 2, p 740. 
4 - BIGOT Jean, (Sous dir.), Traité de Droit des assurances, tome 1, entreprises et organismes d'assurances, 
2eme édition, DELTA – L.G.D.J. Paris 1996, p 418. 
5 - CALAIS – AULOY Jean, STEINMTEZ Frank, Droit de la consommation, 4eme éditons, Dalloz, Paris 
1996, p 44. 

، معدل و متمم بقانون رقم 1995مارس  8، صادر في 13یتعلق بالتأمینات، ج ر عدد  1995جانفي  25مؤرخ في  07- 95أمر رقم -6
  .2006مارس  12، صادر في 15، ج ر عدد 2006فیفري  20مؤرخ في  06-04
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یقضي التصور الغائي للالتزام بالإعلام تخصص مضمونه في مجال عقود التأمین، فحتى یكون   الإلتزام بالإعلام 
آلیة قانونیة فعالة في تحقیق الغایة من إقرارها، فإن الأمر یتطلب مراعاة خصوصیة وطبیعة خدمات التأمین، وهو ما لم 

مینات، وهو ما یشكل خطرا على المؤمن له سواء ما تعلق بالالتزام المتعلق بالتأ 07-95یتحقق في أحكام القانون رقم 
  .)الفرع الثاني(، أو التعاقدي )الفرعالأول(بالإعلام  قبل التعاقدي 

  ما قبل التعاقدي على مصالح المؤمن لهبالإعلام خطورة غیاب الإلتزام : الفرع الأول

فإن هذا الطرح یتأكد من خلال أحكام طلب التأمین المنصوص ففیما یتعلق بالالتزام بإعلام المؤمن له قبل التعاقد، 
لا یترتب على طلبالتأمین إلتزام المؤمن له والمؤمن إلا  «: من قانون التأمینات التي تنص على أن 8/1علیه في المادة 

ما بمذكرة التغطیة أو بأي مستند مكتوب وقعه المؤمن ه، ویمكن إثبات إلتزام الطرفین إما بوثیقة التأمین وإ . »بعد قبول
. ام بإعلام طالب التأمینیتبین إذن أن طلب أو اقتراح التأمین إجراء یسبق إبرام العقد، وبموجبه یقوم على عاتق المؤمن إلتز 

لكن دون أي إشارة إلى البیانات الواجب إعلام طالب التأمین بها كأن یلتزم بتسلیمه بیانا للمعلومات یتضمن العناصر 
الأساسیة التي سیتضمنها العقد في حال إبرامه، خاصة ما یتعلق بالضمان ونطاقه، والاستثناءات التي ترد علیه، والتذكیر 

جراءات ممارستهبحق العدول وم   .دة وإ

مما مفاده أن طالب التأمین یمكن أن یتعاقد على التزامات مستقبلیة دون أن یتكون لدیه رضا مستنیر وواعي فیما 
یتعلق بمضمون العقد ونطاقه، خاصة ما تعلق باكتمال رضائه حول مدى إمكانیة استجابة أو مطابقة الخدمة التأمینیة التي 

  .باته المشروعةیرید التعاقد علیها لرغ

  

  

  

  

  خطورة غیاب الإلتزام بالإعلام التعاقدي على مصالح المؤمن له : الفرع الثاني

، ولا ملحق عقد 2، ولا وثیقة التأمین1نفس الطرح ینطبق على  الإلتزام التعاقدي بإعلام المؤمن له، فلا مذكرة التغطیة
فبغض . ؤمن له زمن إبرام العقد أو في مرحلة تنفیذه أو تعدیلهقد نص فیها المشرع على إلزام المؤمن بإعلام الم 3التأمین

النظر عن الطبیعة القانونیة لهذه الوثائق التعاقدیة، فلا نجد أن المشرع قدر أقر حكما صریحا أو ضمنیا أو حتى مجرد 
میزة لخدمات التأمین التلمیح لما یوحي بإلزام المؤمن بإعلام المؤمن له المستهلك لتغطیة ضعفه المعرفي بالخصائص الم

  .التي یرغب في التعاقد علیها بموجب مذكرة التغطیة أو وثیقة التأمین أو ملحق عقد التأمین

                                                             
  .المتعلق بالتأمینات، سالف الذكر 07- 95من القانون رقم  8أنظر المادة   -1
  .من القانون نفسه 7أنظر المادة  -2
  .من القانون نفسه 9أنظر المادة  -3
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ففقط عند تحقق الخطر المؤمن منه یمكن للمؤمن له أن یكتشف النطاق الحقیقي للضمان، فعند طلب مبالغ التأمین 
  . ة بنود الاستبعاد من الضمان، أو شروط إعمال الضمانلدى المؤمن سیصطدم برفض هذا الأخیر باللجوء إلى إثار 

لیتبین بهذا، الفراغ التشریعي الذي سیحرم حتما المؤمن له من الحصول المعلومات والبیانات الأساسیة الموضوعیة 
غباته المحددة بدقة وبشكل كافي من أجل تبصیر وتنویر رضائه بما یتیح له تقدیر مدى استجابة الخدمة التأمینیة مع ر 

  .1المشروعة

المتعلق بالتأمینات الذي ینظم أساسا العلاقة التعاقدیة بین المؤمن  07-95مما سلف ذكره، یتبین من الأمر رقم 
لذلك یتعین على . والمؤمن له، أنه لا یمكن أن یساند المركز التعاقدي الضعیف للمؤمن له الناتج عن ضعفه المعرفي

غ التشریعي، خاصة بعد إقرار القیمة الدستوریة لحق المستهلك، ومن بینها الحق في المشرع الجزائري تدارك هذا الفرا
  .الإعلام

  لمنظمة للالتزام بالإعلامتشتت الأحكام القانونیة ا: المطلب الثاني 

أهمیة الإلتزام بالإعلام في ضرورة تقریره، لأن الأمر أصبح بدیهیا، بل تكمن أهیمته في مدى إحاطته لا تتوقف
بالضمانات العملیة التي تمكنه من تحقیق الغایة من وراء إقراره، ألا وهي حمایة الضعف المعرفي الملازمة للمؤمن له 

  .المستهلك، خاصة وأن حقه هذا ینشأ مباشرة من القانون لا من إرادة المتعاقدین

علام، كان لا بد من البحث في المتعلق بالتأمینات من حق المؤمن له في الإ 07-95فبعد أن تبین خلو الأمر رقم 
. مدى توفر ضمانات تقدم حلولا عملیة لتجسید آلیة الإلتزام بالإعلام حتى تكفل حمایة المركز التعاقدي الضعیف للمؤمن له

، )فرع أول(لكن بالرجوع إلى القوانین المنظمة للالتزام بالإعلام، فلا یصعب ملاحظة انعدام الانسجام والتكامل فیما بینها 
  .)الفرع الثاني(عدم إقرار أي جزاء یترتب عن الإخلال به و 

  

  نقص الانسجام والتكامل بین أحكام القوانین المنظمة للالتزام بالإعلام: الفرع الأول

لنطلق من فكرة أساسیة مفادها أن مبرر إقرار الإلتزام بالإعلام یبقى دائما نفسه، وهو الضعف المعرفي للمستهلك في 
لكن عوض أن تكون أحكامه متكاملة ومنسجمة على نحو یجعلها نظاما فعالا یستجیب لمقتضیات . مواجهة المتدخل

الإعلام الفعلي لحمایة المستهلك بصفة عامة والمؤمن له بصفة خاصة، نجد أن أحكامه مشتتة ومبعثرة في نصوص 
وهذا من . ایة الضعف المعرفي للمؤمن لهقانونیة متفرقة بشكل جعل من الإلتزام بالإعلام آلیة ذات دور محدود جدا في حم

  .یتبین من خلال عنصرین یؤخذ علیهما المشرع الجزائري في تنظیم الإلتزام بالإعلام

بالإعلام دون التحدید الكافي عام الاكتفاء بإقرار إلتزام  ،یتمثل العنصر الأول الذي یؤخذ علیه المشرع الجزائري في
الإعلام بحسب نوع الخدمة التي یتعاقد من أجلها المستهلك؛ فبالرجوع إلى  ، وعدم مراعاة تخصصلشكله أو مضمونه

                                                             
1-  BERTRAND Marc, « Une information fiable, clé de la confiance des assurés », La Tribune de 
L’assurance, n° 80, juin 2004, p 24. 
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المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، نلاحظ فیها أن المشرع قد أقر فقط إلزامیة قیام  03-09من القانون رقم  17المادة 
  .بهذه المعلومات المتدخل بإعلام المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج، دون أن یحدد المقصود

وكان لزاما على المستهلك أن ینتظر خمس سنوات لتحدید المقصود بهذه بالمعلومات عن طریق التنظیم وهذا 
المحدد والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك، والذي ینص في المادة الرابعة منه  378- 13بصدور المرسوم التنفیذي رقم 

ق الوسم أو وضع العلامة أو الإعلان أو بأي وسیلة أخرى مناسبة عند وضع یتم إعلام المستهلك عن طری «: على أن
یتضح من نص المادة . »المنتوج للاستهلاك ویجب أن یقدم الخصائص الأساسیة للمنتوج طبقا لأحكام هذا المرسوم 

  .الذكورة أن المقصود بعبارة المعلومات المتعلقة بالمنتوج هو الخصائص الأساسیة للمنتوج

المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام  378- 13المشرع الجزائري من خلال أحكام المرسوم التنفیذي رقم حاول 
المستهلك إضفاء نوع من الوضوح والدقة في تنظیم وتنفیذ الالتزام بالإعلام على عاتق المتدخل، وذلك بمحاولة إظهار 

لى التفرقة بین المنتوجات الغذائیة عن  المنتوجات غیر شكله ومضمونه، وحسن فعل عندما تطرق بشيء من التفصیل إ
  .الغذائیة والخدمات

یؤخذ على هذا المرسوم أنه سَوى طریقة تنفیذ الإلتزام بالإعلام في مجال الخدمات بغض النظر عن المجال 
مجال عقود التأمین،  ، وهو حل لا یتماشى ومقتضیات حمایة المؤمن له المستهلك في1الخدماتي الذي یتعاقد فیه المستهلك

لأن كل خدمة تنفرد بالخصائص الممیزة لها، ومنها خدمة التأمین، ویتعین أن یكون الإعلام فیه مفصلا وكاملا  بشكل 
  .2كافي بتغطیة الضعف المعرفي للمؤمن له

مة لأحكام أما العنصر الثاني الذي یؤخذ علیه المشرع الجزائري هو، عدم التكامل بین النصوص القانونیة المنظ 
الإلتزام بالإعلام حتى یرتقي إلى درجة الفعالیة الكافیة لحمایة الضعف المعرفي للمؤمن له المستهلك؛ لأن المنطق القانوني 

المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام  378-13یفرض في الأحكام القانونیة الواردة في المرسوم التنفیذي رقم 
، یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین 2006سبتمبر  10مؤرخ في  306- 06ذي رقم و المرسوم التنفیالمستهلك، 

المحدد للقواعد المطبقة على  02-04الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة، والقانون رقم 
المتعلق بالتأمینات، وهذا  07-95قم الممارسات التجاریة، أن تكون مكملة لأحكام من المفترض أن یتضمنها القانون ر 

  .لخصوصیة خدمات التأمینمراعاة 

فانعدام التكامل بین الأحكام القانونیة المنظمة للالتزام بإعلام المؤمن له المستهلك تبرز في تشتتها وعدم انسجامها، 
م المستهلك لم یخصص بیانات المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلا 378-13فمن جهة نجد أن المرسوم التنفیذي رقم 

خاصة بعقد التأمین، أما قانون الممارسات التجاریة فقد حصر تنفیذ الإلتزام بالإعلام في البائع دون غیره من المتدخلین، 
  . كوسطاء التأمین مثلا

                                                             
  .، سالف الذكروالكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلكالمحدد للشروط  378 – 13تنفیذي رقم مرسوم المن  57إلى  51أنظر المواد من  -1

2 - BIGOT Jean, (Sous dir.), Traité de Droit des assurances, t, 3, Le contrat d’assurance, 2eme éditions, 
L.G.D.J,  Paris, 2000, p 466. 
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نات، ومن جهة أخرى، یقابل هذا التشتت وعدم التكامل، غیاب أي تنظیم خاص بإعلام المؤمن له في قانون التأمی
واكتفاء قانون حمایة المستهلك بإقراره كالتزام عام فقط یطبق على جمیع عقود الاستهلاك، لأن شروط الضمان وبنود 
الضمان، وما یقابلها من الاستثناءات من الضمان، وحالات السقوط أو البطلان، أو تحدید القسط وكیفیة أدائه، وغیرها من 

فالشروط الأساسیة في الخدمات البنكیة مثلا لیست نفسها في . د وخدمة التأمینالشروط الأساسیة تمثل شروطا خاصة بعق
  . الخدمات التأمینیة

  :عدم إقرار أي جزاء عند الإخلال بالالتزام بالإعلام: الفرع الثاني

لإعلام فإذا كان فرض الإلتزام با. إن أهم عنصر یضمن فعالیة القواعد القانونیة هو الجزاء الذي یتقرر عن مخالفتها
شرط ضروري لحمایة المركز التعاقدي الضعیف للمؤمن له، فإن تقریر جزاء عند الإخلال به هو ما یضمن فعالیته، فلا 

  .یكفي فرضه دون تقریر جزاءات تترتب عن عدم استیفائه

جمع على لا یوجد أي نص قانوني ینص على الجزاءات التي تترتب عن الإخلال بالالتزام بالإعلام، إلا أن الفقه ی
أن الجزاءات تتراوح بین بطلان العقد أو التعویض أو الحكم بالجزاءین معا حمایةً للمستهلك، لأن غیاب الجزاءات یفقد 

وفي حالة النزاع بینهما حول تنفیذ . الإلتزام بالإعلام أهمیته في معالجة عدم المساواة في الإعلام بین المؤمن والمؤمن له
یقع على المؤمن بصفته المدین بهذا الإلتزام أن یثبت أنه قد أوفى به بإعلام المؤمن له بكل الالتزام بالإعلام، فإنه 

  .1العناصر الأساسیة المتعلقة بالخدمة التأمینیةوالمؤثرة في تحدید رضائه

فبغض النظر عن عمومیة إلزامیة الإلتزام بالإعلام وغیاب التكامل وعنصر التخصص في عقود التأمین، یبقى ما 
یر الاستغراب هو انعدام أي جزاء یقرره المشرع عن الإخلال به، خاصة في ظل غیاب القرارات القضائیة في الجزائر یث

  .وهو ما یؤكد محدودیته في حمایة المؤمن له في الواقع العملي. ذات صلة بهذا الموضوع

ه في فكرة واحدة وأساسیة في تختصر خطورة التكریس التشریعي السطحي للالتزام بالإعلام على مصالح المؤمن ل
عقود التأمین، وهي إشكالیة عدم أو حتى حرمان المؤمن له في الكثیر من الحالات في الحصول على مبالغ التأمین عند 

. استحقاقها، وهو ما یتأكد في مجال إلزامیة التأمین على السیارات التي لوحدها أفقدت الثقة بین المؤمن ومستهلكي التأمین
عالیة وصرامة أحكام الإلتزام بالإعلام أوقعت المؤمن لهم في عقود تأمین تتنافي مع التوقعات التعاقدیة لهم زمن لأن عدم ف

  .الإبرام

  :خاتمة
أشرت في مقدمة البحث إلى أن الهدف من هذه المداخلة هو الوقوف حول مدى فعالیة الإلتزام بالإعلام كما نظمه 

ومن . المساواة بین طرفي عقد التأمین حمایةً للمؤمن له المستهلك من تعسف المؤمنالمشرع الجزائري كآلیة لمحاربة عدم 
أجل تحقیق هذا المسعى، كان لا بد من البحث فیه من خلال النصوص القانونیة المنظمة له ومدى توافره على الضمانات 

  .التي تجعل منه آلیة ذات فعالیة في الواقع العملي

                                                             
 2008، 1لنیل شهادة دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرأطروحة ، الإلتزام بالإعلام في العقود، حامق ذهبیة -1
  .وما یلیها 108، ص 2009/ 
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لیته محدودة جدا لعدة أسباب كان أهمها، غیاب أي إلتزام خاص بالإعلام في مجال لكن بعد دراسته تبین أن فعا
عقود التأمین، ویقابله تشتت أحكامه على عدة نصوص قانونیة تكاد كلها تكتفي بالسطحیة، دون أن تتقرر له أحكام خاصة 

  .اصریحة ومشددة على عاتق المؤمن أو أي متدخل آخر، كما یعوزها التكامل فیما بینه

لذلك وحتى یكون الإلتزام بالإعلام كفیلا بحمایة الضعف المعرفي للمؤمن له، فإن الأمر یتطلب أن یكون صریحا 
  :ومحاطا بضمانات تجسد الغایة من إقراره على عاتق المؤمن، وذلك من خلال

قحام أحكاه حتمیة تقریر التزام خاص بالإعلام على عاتق المؤمن وكل وسیط یتدخل في عملیة إبرام العق - د، وإ
  .المتعلق بالتأمینات 07-95قانونیة له في الأمر رقم 

دعم منوال رضا المؤمن له في إطار قانون التأمینات نفسه، وفي هذا الصدد یجب طرح الإلتزام بالإعلام طرحا  -
ن تلقائیا بتقدیم كل موضوعیا؛ لأن تحقیق الحد الأدنى من التوازن المعرفي بین المؤمن والمؤمن له یتطلب إلزام المؤم

المعلومات والخصائص الممیزة للخدمة التأمینیة وبالمضمون العقدي، وذلك حتى یتحقق الإلتزام بالإعلام ما قبل التعاقدي 
  .والالتزام بالإعلام التعاقدي، وفي كل الحالات تقع علیه مسؤولیة إثبات الوفاء به

فیذه عن طریق التدخل التشریعي الآمر من أجل إضفاء الفعالیة تنظیم مضمون الإلتزام بالإعلام وتحدید كیفیة تن -
على دوره بوضع حلول عملیة تؤثر في العلاقة التعاقدیة بین المؤمن والمؤمن له بمساندة المركز التعاقدي الضعیف لهذا 

  .الأخیر

لموضوع یجب إضفاء الوضوح على مضمون الإلتزام بالإعلام من حیث الموضوع ومن حیث الشكل؛ فمن حیث ا -
أما الوضوح من حیث . أن یكون مضمون الإلتزام بالإعلام واضحا ومحددا، أي لا لبس فیه ولا غموض حول ما تضمنه

الشكل، فإن الأمر یستلزم أن تكون كتابة العناصر الأساسیة لعقد التأمین والمؤثرة في رضا المؤمن له، مكتوبة بحروف 
أهمیة بالغة، كشرط الاستبعاد من الضمان أو بنود الاستبعاد من الضمان، أو  بارزة أو بارزة جدا كلما كان الشرط ذا

  .البطلان أو السقوط،

ترتیب المسؤولیة على عاتق المؤمن في حال الإخلال بالالتزام بالإعلام، وأهمها جزاء عدم نفاذ أو عدم سریان أي  -
  .الإلتزام بند أساسي في مواجهة المؤمن له كلما أخل بالتزامه المؤمن بهذا

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، لأن المنطق  03-09ضرورة تنظیم إلتزام بالإعلام ضمن القانون رقم  -
یقضي بأن المكان الطبیعي للالتزام بالإعلام هو قانون حمایة المستهلك، فهو الشریعة العامة لحمایة المستهلك بغض 

لذلك یجب إدراج أحكام قانونیة تتعلق بكیفیة اقتراح العقود للمستهلك في . النظر عن مجال الاستهلاك الذي یتعاقد فیه
إطار هذا القانون، فشفافیة المضمون العقدي وحمایة الضعف المعرفي للمستهلك یتطلب تنظیم أحكام خاصة بالالتزام 

  .بالإعلام في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش

التأمین یستوجب مراعاة تخصص القانون في مجال عقود التأمین حتى إن توظیف الإلتزام بالإعلام في مجال عقود 
  .یكون أكثر فعالیة في الاستجابة لحتمیة ومتطلبات حمایة الضعف المعرفي لدى المؤمن له المستهلك

  :قائمة المصادر والمراجع
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